دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 184
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

        كان كلامنا المتقدم في بيان ما أفاده الآخوند قدس الله نفسه الزكية في حديث لا ضرر وقلنا إنّ مفاد الحديث عند الآخوند أنّ (لا ضرر) لنفي الحقيقة ادعاءًا وأنّ نفيا لحقيقة ادعاءًا هو الذي ينسجم مع بلاغة الكلام الصادر من النبي ص فيكون المعنى في (لا ضرر) يكون المعنى للحديث الشريف نفي الحكم بلسان نفي الموضوع الضرري وأما ما أفاده الفاضل التوني من أنّ الضرر على قسمين متدارك وغير متدارك فالمنفي بالحديث هو الضرر المتدارك والضرر غير المتدارك فلا يساعد عليه أو فلا تساعد عليه بلاغة الكلام وكذلك ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله من أنّ المنفي بالحديث الحكم الضرري فلا الحكم الضرري هو الذي نُفي بشكل مباشر ولا الضرر غير المتدارك هو الذي نُفي بشكل مباشر وإنما المنفي بحديث لا ضرر هو نفي الحقيقة ادعاءًا ونفي الحقيقة ادعاءًا تعبير بليغ ثم قال الآخوند ومجرد عدم صحة حمل الحديث على نفي الحقيقة حقيقة لا يسوغ حملنا للحديث على نفي الحكم الضرري كما قال الشيخ بالخصوص أنه يرد على ما أفاد الشيخ أنه نفي الحكم الضرري بنفي أحد أسبابه وهو السبب الآتي من الشارع كالحكم باللزوم مثلاً أما إذا كان آتٍ من المكلف مثلاً فهذا لا يكون الحديث مشيرًا إليه إلاّ بتأمل مثلاً ، بعْد ذلك قال الشيخ بالإضافة إلى وجود غلبة في الاستعمال يعني الشيخ بعْد ذلك قال الآخوند بالإضافة إلى وجود غلبة في الاستعمال أنّ البلاغة العربية تقتضي أن نحمل حديث لا ضرر على نفي الحقيقة ادعاءًا والغلبة في الاستعمال في اللغة هو نفي الحقيقة الادعائية فبهاتين القرينتين يتم لنا المطلب في البين ثم ناقش شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه الله لأنّ شيخ الشريعة الأصفهاني ماذا قال ؟ قال إنّ (لا ضرر) هو للنهي فالنبي ينهى المسلم أن يضر أخاه المسلم وهو مثل قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) قال الآخوند رحمه الله استخدام (لا) في هذه المقامات الداخلة على شنهوا ؟ على الاسم النكرة على المصدر بمعنى النهي وإنْ كان يعني ليس بعزيز موجود هذا الاستعمال إلاّ أنه خلاف الغالب من موارد الاستعمال بل قيل كما تقدم بالأمس أنه إذا وردت (لا) التي تدل على النهي مثلاً هي (لا) التي تكون داخلة على الفعل مثل لا يمسه إلاّ المطهرون لا ينال عهدي الظالمين أما إذا كانت (لا) داخلة على الاسم فهو بمعنى النفي بلا كلام ، طيب ؛ كان هذا هو خلاصة ما تقدم بالأمس الماضي أما كلامنا في هذا اليوم فيقول الآخوند إذا اتضح لدينا ما قدمناه من أنّ الصحيح هو حمل (لا) على النفي وأنّ النفي المقام هو نفي الحقيقة ادعاءًا وأنّ نفي الحقيقة ادعاءًا يكون نفيًا للحكم بلسان نفي الموضوع وهو الضرر .

      إذا اتضح هذا يقول لابد أن ندخل في مطلب جديد راح يتضح لنا في هذا المطلب الجديد أنّ في سائر الموارد إذا وجدنا دليلين وكان كل من الدليلين بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه أي يلتقيان في مورد ويفترقان أو يفترق كل منهما عن الآخر في مورد يختص به فاجتمع في موردٍ ماذا نعمل في هذا المورد ؟ نقول إنهما يتعارضان في ذلك المورد مثلاً إذا قلت لك مثلاً ، عندنا مثلاً الآن الطائر والأبيض ، قلت لك مثلاً اذبح الطائر ثم قلت لك لا تذبح الأبيض وصار فد واحد طائر وهَم أبيض ، فأنت شتقول شنهوا الآن ، اذبح وإلاّ ما اذبح ، مِنَّه طائر فيجب ذبحه ومِنّه أبيض منهي عنه ففي مورد الاجتماع شنسوي ؟ نقول نُعمل قواعد التعارض ، يتعارض الدليلان وإذا تعارض الدليلان شنسوي ؟ أما التساقط أو التخيير ، هذا طبعًا ؛ بعَد ماذا ؟ ما في مرجح للتعارض ذا رتبة شنهوا ؟ أخيرة ، هكذا يقول الشيخ الآخوند ولكنه من خلال كلامنا المتقدم أي أنّ لا ضرر ينفي الحقيقة ادعاءًا وأنه من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع فما راح نلحظ التعارض في دليل لا ضرر مع دليل الحكم الأولي ، قبل هذا أنا الآن شرحت يبدو أنّ وتركت مطلب ، راح أرجع إلى هذا الذي قلته لكم بس قبل يبدو أنا تركت مطلبًا ما شرحته أرجع إليه شارحًا له ومبينًا ثم أتمم هذا المطلب الذي شرحته ، يقول الآخوند إنّ الحكم الذي يراد نفيه عندما نقول لا ضرر هذا أي حكم ننفيه ؟ هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها الأولية مثلاً لاحظوا ؛ عندنا يجب على المكلف الوضوء للصلاة ، فالوضوء للصلاة واجب ، طيب ؛ ويجب على المكلف ماذا ؟ ويجب على المكلف الصيام والوضوء قلنا والصلاة ، طيب ؛ هذه نقول أحكام ثابتة على عناوين الوجوب للصلاة الوجوب للصوم ، يقول حديث لا ضرر أي شيء ينفي ؟ ينفي الحكم الشرعي الثابت للعنوان الأولي يعني عندما يقول (لا ضرر) يعني أنّ الحكم بالوجوب للوضوء الضرري يرتفع ، الحكم بالوجوب للصوم الضرري يرتفع ، الخمر حرام ، الحكم بالحرمة للخمر الذي يكون تركها موجبًا للضرر ، الموت مثلاً إذا لم ........ يأخذون علاج راح يموت راح تترتفع الحرمة وهكذا يكون حديث لا (لا ضرر) رافعًا للأحكام الشرعية الثابتة للعناوين الأولية بس لا ضرر ما ينفي الحكم الذي يكون ثابتًا للموضوع بعنوان أنّ جزء الموضوع أو الموضوع ما ثبت له الحكم إلاّ لأنه ضرر على المكلف مثل شنهوا ؟ مثل وجوب الجهاد ، الجهاد واجب بس أنا لو دخلت المعركة أتضرر أم لا ؟ راح أتضرر لأني شنهوا ؟ راح تقطع يدي وتفقع عيني وقد أموت مستشهدًا في سبيل الله تبارك وتعالى فواضح أني شنهوا ؟ ضرر عليّ موجود بس وجوب الجهاد ثبت لأنه أُخذ ف يثبوته ترتب الضرر فبعَد ما نجي نقول بما أنّ هذا في ضرر عندنا دليل يرفع هذا الحكم ، يقول : لا ، الضرر هو جزء الموضوع المترتب عليه وجوبا لجهاد فكيف يكون الموضوع الذي يترتب عليه الحكم وهو بمثابة العلة للحكم رافعًا للحكم ، هو مثبتًا للحكم فكيف يكون رافعًا له وهل إلاّ تنافي بين الإثبات والنفي ، يقول والخلاصة أنّ (لا ضرر) ينفي الأحكام الثابتة للعناوين الأولية كما رأينا الخمر حرام إلاّ إذا استلزم الضرر الموت ، الصلاة واجبة الوضوء واجب الصوم واجب إلاّ إذا استلزم الضرر فيرتفع الحكم بالوجوب لكن إذا كان الحكم مترتبًا على الضرر بمعنى أنّ الضرر جزء الموضوع أو الموضوع الذي يتربت عليه الحكم كالجهاد في سبيل الله ، الجهاد أصلاً مبتني على شنهوا ؟ على وقوع الضرر والقتل وطيران الأيدي والعيون والنفس بعَد أيضًا الموت هذا ضرر الجهاد فبعَد ما تجي تقول لي : لا ، الجهاد فيه ضرر والضرر منفي فيرتفع الحكم بالوجوب ، أقول لك شنهو هذا الحشي؟ أو مثلاً تقول لا ضرر ينفي الضرر على المال والنفس فلو قلت لي مثلاً هو تجب عليك الزكاة والخمس ، أقول لك لا ، هذا ضرر مالي وحدي لا ضرر يرفع الضرر المالي والضرر على النفس ، أصلاً ترتب وجوب الخمس والزكاة على شنهوا ؟ على هذا الضرر المالي عن ماذا؟ أن تضرر من الناحية المالية لتسموا من الناحية فما تقولِّي بعَد لا ضرر يرفع الحكم المترتب الذي أُخذ بترتبه الموضوع لترتبه هو الضرر المالي او النفسي أما الضرر هو الموضوع بأكمله أو جزء الموضوع فلا يمكن أن يكون (لا ضرر) الذي هو جزء الموضع والموضوع بمثابة العلة لثبوت الحكم أن تكون هذه العلة المقتضي لإثبات الحكم نافية للحكم ، يصير الشي هذا هَم يقتضي الثبوت وهَم يقتضي عدم الثبوت مستحيل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا واضح ، اشلون ...... العنوان الأولي يعني أنّ مرة اذك السابقة أنه مثلاً الحديث رُفع عن أمتي يرفع الأشياء الكراهة ما استكرهوا عليه من عنوان الأولي لأنه بعنوان الثانوي ما أُكره جائز فلا يرفع ذلك الجواز وإلاّ عاد حرامًا ...... تطبقه بس هنا العنوان الأولي والثانوي  ) وأجاب الشيخ  حسين – ما بعَد يجينا راح يجينا هذا لا تستعجل ، الخلاصة الشيخ الآخوند يقول إنّ حديث (لا ضرر) إنما يرفع الأحكام الشرعية المترتبة على العناوين الأولية ولا يرفع الأحكام الشرعية المترتبة على موضوع هو نفسه ضرر ما يرفعه ولأنّ ذلك كذلك يعني حديث لا ضرر يرفع الأحكام الشرعية المترتبة على العناوين الأولية ولا يرفع الضرر الذي يكون الحكم قد ترتب على موضوع ضرري كالجهاد كالزكاة كالخمس كالبذل في سبيل الله على فرض وجوبه إذا كان الأمر كذلك لا تلاحظ النسبة هذا الكلام الذي جبناه ولا كملناه إذا كان الأمر كذلك لا تلاحظ النسبة بين أدلة نفي الضرر وأدلة الأحكام الشرعية كما أشرنا سابقًا أنه إذا كان عندنا دليلان بينهما عموم وخصوص من وجه ففي مورد التقائهما شنسوي ؟ يتعارضان فنعمل قواعد التعارض ، خلنا نشوف الآن ؟ نقول مثلاً يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ... الكعبين ) يالله تقول لي الآية إذا قمتم إلى الصلاة يعني يجب عليك الوضوء سواءً كان الوضوء ضرريًا أو غير ضرري ، إطلاق ، طيب ؛ يجي لي حديث لا ضرر يقول لي إذا كان الوضوء ضرريًا لا يجب وإذا كان الصوم ضرريًا فلا يجب وإذا كان الحج ضرريًا فلا يجب نشوف وجوب الوضوء تارة يكون ضرري وتارة يكون غير ضرري ، في المورد الغير ضرري هذا مورد افتراق بس الضرر في الوجوب أش صار ؟ يشمله دليل وجوب الوضوء ، إطلاق دليل وجوب الوضوء أو عموم دليل وجوب الوضوء ، على كلِّ حال سواءً كان ضرريًا أو غير ضرري فيلتقي مع لا ضرر في هذا المورد الضرري ، لا ضرر يقول لي خلاص لا يجب ودليل وجوب الوضوء يقول لي يجب بينما حديث لا ضرر له مورد يختص به وهو لا ضرر في الصوم ولا ضرر في الصلاة مثلاً يرفع حكم وجوب الصلاة وحكم وجوب الصوم وفي العادة شنسوي ؟ إذا التقى الدليلان اللذان بينهما وخصوص من وجه أش نعمل ؟ قواعد التعارض بس هنا ما نعمل قواعد التعارض في المقام لماذا ؟ يقول الشيخ الأنصاري قال كلام وأنا الآخوند أريد أقول كلام ثاني ، شنهوا أنت حط دوبك ودوب الشيخ الأنصاري ؟ يعني كل ما قال الشيخ الأنصاري كلام أنت لا بد تخالفه ؟ قال : لا ، أنا ما عليّ من الشيخ الأنصاري أنا أريد أثبت لكم قدرتي العلمية أنّ كلام الشيخ في المقام ليس بسديد ، قال إنّ حديث لا ضرر حاكم على الأدلة الثابتة للأحكام بعناوينها الأولية ، الصوم واجب ، الوضوء واجب الصلاة واجبة ، يجي حديث  لا ضرر ما تقولِّي في مورد الالتقاء إذا كان بينهما عموم خصوص من وجه يتعارضان ما في تعارض لأن لا ضرر له حكومة ، أش معنى الحكومة ؟ الحكومة يعني أن يكون الدليل الحاكم ناظرًا إلى الدليل المحكوم يعني بمثابة شنهوا ؟ الدليل الدال على تخصيص ذلك الدليل المحكوم أو تعميمه في بعض الأحيان ، طيب ؛ خلنا نشوف هنا ، يقول الشيخ الآخوند هنا ما في حكومة ، الشيخ الأنصاري يقول حكومة ، الآخوند يبدو أنه ضد الحكومة ، على كلٍّ ، قال حكومة مش موجودة هنا ، طيب ؛ اشلون تجمع بين الدليلين في هذا المورد ؟ يقول شوف اشلون أجمع بين الدليلين يقول صح إطلاق أو عموم دليل وجوب الوضوء الشامل لوجوب الوضوء بالماء البارد بالليلة الزمهرير الذي يجيب لك ماذا ؟ الزكام الحاد الأنفلونزا ، هذا الإطلاق شنهوا ؟ صح موجود الإطلاق ولا ضرر بس لما يجي لا ضرر راح نعرف ، الأحكام يقول أنا دائمًا جبت لكم قاعدة فيما تقدم وسميتها عصى موسى ، يقول الحكم عندنا كما مر عندنا مرة يكون اقتضائي ومرة شيصير ؟ فعلي ، إطلاق الدليل لما يجي عندنا لا ضرر يصير ذلك الإطلاق على حاله بس أنه مش واصل إلى درجة الفعلية وإنما هو باقٍ على درجة الاقتضاء هنا حتى يعني شتريد تقول يا آخوند ؟ قال : أقول وأنا الآخوند بأننا حتى لو لم نرى أنّ لا ضرر ناظرًا إلى شنهوا ؟ إلى إطلاق دليل وجوب الوضوء حتى مو ناظر له مع ذلك لا ضرر هو الذي يؤخذ به لماذا ؟ لأنه راح يرفع فعلية الحكم المستفاد من إطلاق إذا قمتم إلى الصلاة أو من عموم ، ما أدري هنا إطلاق أو عموم ، الظاهر عموم يسمونه عموم أحوالي وعموم أزماني ، إطلاق مثل أحل ، على كلٍّ ، طيب ؛ يعني شيريد يقول الآخوند  ؟ يقول ترى ليس شرطًا أن يكون دليل لا ضرر ناظرًا لإطلاق دليل وجوب الوضوء ليكون مثلاً ماذا ؟ حاكمًا عليه ورافعًا له بالحكومة حتى إذا حكومة مش موجودة أيضًا هو رافع لإطلاق دليل وجوب الوضوء ، اشلون يرفعه ؟ لأنّ لا ضرر مع إذا قمتم إلى الصلاة أحدهما واصل على درجة الفعلية وهو ماذا ؟ في المورد هذا وهو لا ضرر وأما الآخر فباقٍ على درجة الاقتضاء فلا تكون له فعلية ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لأنّ نحن يقول شوف إذا نحن نقول لا ضرر ما أخذنا بهذا الفهم وين مورد تطبيقه لا ضرر أنا أسألكم ؟ لابد أن نقول أنّ لا ضرر دائمًا هو المحكم بس مش في الحكومة لأنه مش ناظر للأدلة باعتبار أنه له فعلية مطلقة يعني كما يقول الآخوند، رافعة لفعلية الإطلاقات والعمومات للأدلة الأولية ، يقول شوف أنا أجيب لك أدلة أخرى مثل لا ضرر لما أقول لك مثلاً الوالد يستطيع أن يبطل نذر ويمين ولده يعني دليل اليمين ووجوب الوفاء بالنذر مطلق إلاّ إذا جاء النهي من الوالد وهكذا بالنسبة  للزوجة على القول طبعًا ؛ بذلك والعبد ، يقول هكذا نستظهر من هذه أدلة على أنها أدلة رافعة لفعلية الأحكام الثابتة للأحكام لكن في المقام طبعًا ؛ نحن نعرف أنّ رفع اليمين ورفع النذر للزوجة وللولد يقول هذه ثابتة بعنوان شنهوا ؟ ثانوي يعني الحكم الأولي وجوب الوفاء بالنذر ووجوب البر بالقسم باليمين لكن الحكم الثانوي أنه إذا ورد نهي من الوالد فلا يجب ، فنحن اشلون نوفق بينهما ؟ نقول إنّ ذلك الحكم باقٍ على فعليته ما لم يرد نهي من الوالد ، والوضوء أيضًا كذلك نقول باقٍ على فعليته إلاّ إذا استلزم الضرر ، هكذا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ملاك يعني قلنا بفعلية دليل الضرر ولم نقل بفعلية ... ) وأجاب الشيخ  حسين – ولم نقل بفعلية .. ، بس من أين جبنا هذا الاستثناء في إطلاق دليل الورود ؟ لأنه إذا ما نقول بأنّ دليل الضرر يعني لا ضرر له فعلية مطلقة كما يقول الآخوند يصير ما له مورد ، وين مورد إلاّ ضرر الذي نقول به يعني ؟ يصير كل ذليك فعلي ، الأحكام فعلية واصلة بإطلاقاتها - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن جايين نقول إنّ حتى لو لم يكن ناظرًا إلى الأدلة وحاك - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، باقٍ لأنّ إذا لم يكن ناظرًا للأدلة فهو فعلي على كل حال فلا يجعل ماذا ؟ يعني يقيد فعليته يجعلها أحكام اقتضائية فقط كما رأينا في الأدلة الثانوية الدالة على ماذا ؟ الدالة على عدم وجوب الوفاء بالنذر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الأدلة الأولية يقول أنه مطلقة وفعلية إلاّ ورد ماذا ؟ لا ضرر يقيد فعليتها  ) وأجاب الشيخ  حسين – مطلقة وفعلية إلاّ إذا ورد يقيد الفعلية يخليها أحكام اقتضائية هكذا رأي الآخوند نعم عندنا طبعًا ؛ في بعض الأحيان يكون الحكم الأولي باقٍ على فعليته ولا ضرر ما يقدر ينفي الفعلية مع أنه موجود بس ما يقدر يرفع الفعلية ، الآن مثلاً بين أظهرنا وإياكم إمام معصوم يجب علينا كلنا ماذا ؟ نصرة الإمام والدفاع عنه والحفاظ عليه ، جاء شخص جبار يريد أن يقتال الإمام والمسدس عنده ، المسدس في يده ، يجب عليّ أن أكون قدام الرصاصة وإلاّ ما يجب ؟ يجب حتى لا يطلق الرصاصة على الإمام فورًا لماذا ؟ ممكن يجي واحد يقول لا ضرر وخر ، أقول له وجوب الحفاظ على المعصوم ما في لا ضرر ووخر ، وجوب الحفاظ على المعصوم وجوب فعلي لأنّ هذا حكم الفعلية والحفاظ على الإمام ونصرة الإمام على كلِّ حال فعلي يعني ما يقيده لا ضرر يجعله اقتضائي ، يقول عندما نقول ، نحن نلاحظ ماذا ؟ لسان الدليل المثبت للحكم ففي ما إذا كان لسان الدليل يثبت للحكم بالفعلية المطلقة على كل حال كما في وجوب الحفاظ على الأنبياء والرسل والأئمة ع ما تقدر تتوانى إذا قال لك النبي مثلاً قال روح المكان الفلاني أو تحرك أو افعل كذا أو لا تتخلف عن الجيش أو  أو ، تقول له والله أنا لا ، عندي كذا ، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة ، ما يقدر ولا حتى طرفة عين يقول أتأخر لماذا ؟ لأنّ هذا حكم يعني تنفيذي على كل حال وفعلي على كل حال ولذلك الآخوند يقول نحن قلنا أي الآخوند ، نحن قلنا إنّ الحكم الثبت للموضوع بعنوانه الأولي يبقى مطلقًا ويبقى عامًّا ويبقى فعليًّا إلاّ إذا ورد لا ضرر فإنه يزول عن فعليته ويبقى على مرتبة الاقتضاء إلا إذا ارتأينا أو رأينا أنّ لسان الدليل المثبت للحكم يثبت فعلية الحكم بشكل مطلق فبعَد ما نقدر نقول لا ضرر ، نعم لا ضرر مقيدًا للفعلية وجاعلاً للحكم في مرتبة الاقتضاء فقط ، ما نقدر .

التطبيق : 

     ثم الحكم الذي أُريد نفيه لنفي الضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينه أو المتوهم لما أقول لك لا قتل للبنات ، وإذا الموءودة سئلت ........ أنه مثلاً يجوز قتل البنات للحفاظ مثلاً على الشرف ، تقول لك : لا ، حرام هذا فإذن ماذا ؟ يرفع هذا التوهم أو مثلاً شنهوا ؟ أو المتوهم ..... كذلك في حال الضرر لا الحكم الثابت بالعنوان للموضوع بعنوانه أنه ماذا ؟ أنه ضرر ، بعنوانه يعني الحاكم جعله شنهوا ؟ إلى الضرر لوضوح أنّ الحكم الثابت للموضوع بعنوان أنه ضرر يصير العلة للنفي ولا يكاد الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه بل الموضوع يثبت الحكم ويقتضيه ومن هنا يعني من أنّ لا ضرر يكون كما قال الشيخ حاكمًا على الأدلة الأولية الثابتة يعني للموضوعات بعناوينها الأولية أو نافيًا لوجوب الحكم كما يعبر الآخوند الثابت للموضوعات بعناوينها الأولية ولا ينفي ، لا ضرر لا ينفي ما إذا كان الحكم جزء من الموضوع أو هو الموضوع كله كما في وجوب الجهاد كما في وجوب الزكاة كما في وجوب الخمس لأنّ ذاك ضرر نفسي جاي وذا ضرر مالي لكن ما نقدر ننفيهما بحديث لا ضرر ومن هنا لا تلاحظ النسبة بين أدلة نفي الضرر وأدلة الأحكام في مورد ماذا ؟ العموم والخصوص من وجه وتقدم أدلته ، أقول لك أي شيء ؟ أدلة نفي الضرر على أدلة الأحكام لماذا ؟ مع أنها عموم من وجه حيث أنه يوفق بينهما عرفًا لأنّ الثابت للعناوين الأولية هو الحكم الاقتضائي لا كما قال ، يعني شيريد يقول ؟ يقول أصلاً حتى لو ما في ضرر ، فهو شنهوا ؟ لا ضرر يجعل ذلك الإطلاق للعموم اقتضائي ، يمنع عنه فعلاً ما عرض عليها من عنوان الضرر بأدلته بأدلة لا ضرر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هل هو في أصله .... ثم دليل لا ضرر  ) وأجاب الشيخ  حسين – جعله اقتضائي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( أو أنّ من أساسه يعني ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، هو في أصله فعلي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذا فرضنا أنه في أصله فعلي ثم ورد دليل لا ضرر  ) وأجاب الشيخ  حسين – مانع لأنّ العلة مستوٍ ماذا ؟ من مقتضي وشرط وعدم مانع ، يقول إذا جاء ضرر جعل ذيك الفعلية ماذا ؟ ..... أحد أجزاء العلة انتفى فأصبح فيه اقتضاء فقط ، هكذا يقول الآخوند ، رأي الآخوند هكذا يعني شيريد يقول ؟ يقول أنّ رأيي اشوية من ناحية العمق في الدليل أكثر في النتيجة هو واحد مع الشيخ الأنصاري بس يقول حتى لو جعلنا حديث لا ضرر غير ناظر للأدلة مع ذلك هو يجعل تلك ، ما في تعارض بينها في مورد الالتقاء حتى لو لم نقل بالحكومة ، لماذا ؟ لأنّ تلك الأدلة بنحو الاقتضاء وهذا بنحو  الفعلية أي يريد أنه يقول لا تعارض في مورد الالتقاء ، تقدم مع أنه عموم من وجه حيث أنه يوفق بينهما عرفًا لأنّ الثابت بالعناوين الأولية اقتضاءه يمنع عنه عن هذا الحكم الاقتضائي ما عرض عليها من عنوان الضرر بأدلته ، معاي ؛ يخليها الاقتضائي ما واصل إلى رتبة الفعلية كما هو الحال في التوفيق بين سائر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية ، والأدلة المتكلفة لحكمها بعناوينها الأولية كما رأينا بالنسبة للنذر للقسم نعم ربما يعكس الأمر في ما أُحرز بوجه معتبر أنّ الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء بل بنحو العلية التامة كما في وجوب الحفاظ على المعصوم ع .
     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

